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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 حدود مهام القاضي الدستوري الليبي
 نييلالك: سراج الدين عبد الله ا إعداد الدكتور

 جامعة طرابلسووووو التدريس بكلية القانون  أةعضو  ي

 

 
 المقدمة

هو السند الشـرعي  الإطار الدسهوريكما أن   ،الدسهور هو طريقة عمل البلد والمعبر عن الإرادة الشعبية
ويــــهم الكشـــف عـــن أهميهـــ  في حياتنـــا اليوميــــة بقـــدر مـــا ياـــمن حقــــوق  لوجـــود الســـلطا  الحاكمـــة في الدولـــة،

ونظـرا لأهميـة وحريا  الأفـراد. وبالهـا ، يجـب إلغـاء جميـع القـرارا  أو الهشـريعا  الـ  لا تحـترم مبـادئ الدسـهور. 
دسـهوري ال اـاءالق   أهمية، فهر 1تطور الدساتو خلال القرنن الهاسع عشر والعشرينوعلو المبادئ الدسهورية و 

قاـية مـاربوري ضـد ماديسـون الـذي أعلنـ  في  1803ابهداء من الحكم الشهو للمحكمة العليا الأمريكية لعـام 
ا كمـة العليـا  في هـذا المجـال تؤكـدلقـانون، اهطبيـق صـحيح بأصـبح القاـاء الاـامن  القاضي جون مارشـال حـن

يجــب أن  (...) الدســهور ينطبــق علــى حالــة معينــةيكــون القــانون  الفًــا للدســهور، وإن عنــدما  )الأمريكيــة بأنــ  
. في فرنســا فهــر ا ــاه 2هــذا هــو جــوهر الواجــب القاــائي( .يقــرر القاضــي أي مــن النظــامن المهعارضــن يحكــم

 1958. وبالرغم من فهـور فكـرة المجلـس الدسـهوري في 3رفض إسناد هذه المهمة إلى القااء لاعهبارا  تار ية
. 4علـــى دســـهورية الهشـــريعا الرقابـــة  في القاـــاء ا علـــى كســـر أســـطورة عـــدم أحقيـــةإلا أن هـــذا الأخـــو لم يجـــر 

                                         

مدينة داخل  158يعود تاريو أول دسهور مدون إلى ما قام ب  الفيلسوك أرسطو، عندما قام بجمع وتصنيف دساتو   - 1
وخارج اليونان. لمزيد من الهفاصيل أنظر، عفيفي، مصطفى محمود . رقابة دسهورية القوانن في مصر والدول الأجنبية، جامعة 

  .5،    1990أفة، عن  س، مكهبة سعيد ر 

2-       -ZOLLER, Elisabeth. Les grands arrêts de la Cour Suprême des États 

Unis », Dalloz, -Unis « Les grands arrêts de la Cour Suprême des États

  .éd.1, 2010, p. 14 
دار الكهـــب الوطنيـــة ،الجـــزء الثــــاني،  أنظـــر في ذلـــك ، يـــونس، منصـــور مـــيلاد. القـــانون الدســــهوري والـــنظم السياســـية ،  -3

2009  ،213   ،214 . 
4- office par ’BEZZINA, Charlène. Les questions et les moyens soulevés d 

stitutionnel : le Conseil constitutionnel. Thèse de doctorat en droit con

. Universitaire : paris 1 panthéon Sorbonne, 2014. p.67 
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في  الفرنسـي . إلا أن الهعـديل الدسـهوريالأمريكيـة وبذلك خالفي فرنسا الا اه السائد في الولايا  المهحـدة
ذي أجـاز ، هذا المفهوم الـالدسهورية الأولويةالمسألة ذا   فكرة  ، تبو62و 61في المواد  2008ويولي 23

 . مـــاركو1للفــرد الفرنســـي بمناســـبة نــزا  مقـــدم أمـــام القاـــاء أن يــدفع بـــأن الـــنص المـــراد تطبيقــ  غـــو دســـهوري

 ياــع ســببن لهــأخر فرنســا في تبــي فكــرة القاــاء الدســهوري : الأول تــار ي، والثــاني أيـــديولوجي. فيفــورن 

 ىالـــذي كـــان لـــد والعـــداء 1789ثـــورة والمصـــاحبة ل الســـبب الأول : يـــأتي مـــن الهجـــارب السياســـية الســـابقة
مونهســـكيو فرنســا لهـــدخل الســـلطة القاـــائية مـــع الســـلطا  الأخـــرى. الســـبب الثـــاني: يرجـــع لنفـــوذ مـــذاهب 

ورفـض فكـرة أن قـرارا  الجمعيـا  البرلمانيـة السـيادية يمكـن أن تكـون  (نظرية الفصـل بـن السـلطا ) وروسو
  .2 عرضة  للسيطرة من قبل القااة

ة المسئولة عـن اتخـاذ القـرار بشـأن ، هي الهيئ1953عليا الليبية منذ إنشائها وللمرة الأولى في عام ا كمة ال  
ان كـذا الاسـهحقاق  همعـة. هـمطابقة القانون للدسـهور مـن خـلال الـدائرة الدسـهورية أو مـا تسـمى بالـدوائر المج

إلى  150المـــــواد) الثــــامنوفقـــــا للبــــاب  ،1951في البدايــــة بهكليــــف مــــن الدســـــهور الملكــــي الفــــدرا  لســــنة 
، فقـد 1963لسـنة  (1)(. ولأن هذا الهكليـف الدسـهوري قـد ت إلغـاءه وفقـا للهعـديل الدسـهوري رقـم 158

 ساســية في بنــاءهامــ  الأمأصــبح المــبرر الهشــريعي هــو الخيــار الوحيــد المطــروح للقاضــي الدســهوري لكــي يمــارس 
رمــــان القاضــــي يبيــــا علــــى حلدســــهورية المهعاقبــــة في لوافبــــي الوثــــائق اوبــــنفس الطريقــــة دولــــة الحــــق والقــــانون. 

ســهوري عــلان الدالإ، بدايــة مــن للرقابــة علــى صــحة الهشــريعا  مباشــر دســهوري الدســهوري مــن أي تكليــف
وري المؤقـي لسـنة وكـذلك الإعـلان الدسـه 1977أو إعـلان قيـام سـلطة الشـعب  1969للجمهورية الليبيـة 

2011. 
لقاــاء الدسـهوري الليـي علـى مكانـة هامــة واخهصاصـا  مهعـددة. هـذه المهــام  مـن الناحيـة الهشـريعية حَـازَ ا  

فبالإضـافة  ،1953الخـا  بهنظـيم ا كمـة العليـا الاتحاديـة لسـنة  وفقا للقـانون تنوعاً كاني في البداية أكثر 

                                         

كان يكفي أن يكون  .أكد مليك بومدين أن  قبل هذا الهاريو )لم يسمح بفعالية حقيقية لعمل المجلس الدسهوري  - 1
 للمزيد من الهفاصيل أنظر:  عمل المجلس( ديدلاثلو الإحالة من نفس اللون السياسي بحيث يهم تح

      15Malik. Leçons de droit constitutionnel. Ellipses, 20 BOUMEDIENE, 

2- FIORAVANTI, Marco. Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives  

de la Révolution  juridiques [en ligne]. Annales historiques-historico

2016] -04-française, septembre2010, p.87 et s., [Consulté le12

> . https://journals.openedition.org/ahrf/11225< 

https://journals.openedition.org/ahrf/11225
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وري بمهـام (، حظـي القاـاء الدسـه 17و 16لمهام الرقابة على دسهورية القوانن والاتفاقيا  الدولية ) المـواد 
القـانون  وبالمقابـل ي ظهـر .1(21،)الفقـرتن  18اسهشـارية اخهياريـة تمنحـ  فرصـة الرقابـة السـابقة وفقـا للمـادة 

حرمـان هـذه الأخـوة مـن لاارسـة مهامهـا المهعلقـة الخا  بإعادة تنظيم ا كمـة العليـا  1982لسنة ( 6)رقم 
اخهصـــا  الـــدائرة الدســـهورية في حـــل المنازعـــا  علـــى  23راجعـــة دســـهورية القـــوانن، حيـــث ذكـــر  المـــادة بم

علـــى اخهصـــا  ا كمـــة العليـــا  (6القـــانون رقـــم ) القائمـــة بـــن ا ـــاكم العاديـــة وا ـــاكم الاســـهثنائية. وأبقـــى
الخــــا   1994لســـنة  (17)رقـــم  الهشــــريعيوفقـــا لعصـــلاح  .(24باعهبارهـــا محكمـــة نقـــض فقــــ  )المـــادة 

عـــاد للـــدائرة الدســـهورية با كمـــة العليـــا الحـــق في مراجعـــة دســـهورية  1982لســـنة  (6)بهعـــديل القـــانون رقـــم 
الجهـــة المؤهلـــة هـــي  فـــإن الـــدائرة القاـــائية المـــذكورة ، وبهـــذا2مـــن الهعـــديل الجديـــد 23القـــوانن ووفقـــاً للمـــادة 

لمصــلحة صــاحب المصــلحة للحكــم علــى أي قــرار أو قــانون صــادر عــن ســلطا  الدولــة بأنــ  غــو دســهوري 
اشـرة. كـذلك فـإن المشـر  كلـف الـدائرة الدسـهورية بمهمـة تسـوية النزاعـا  الـ  تنشـأ مـن خـلال بالمش صية ال

 (.3فقرة  23تناز  الاخهصا  بن ا اكم العادية وا اكم الاسهثنائية ) المادة 
ري م الـــنص الدســـهو ، وانعـــداوبنــاء علـــى هـــذه الحقـــائق الهجريبيــة للوثـــائق الهشـــريعية والدســـهورية الليبيــة

صــدر را لأهميــة مــا يونظــومي، يــف مهــام العدالــة الدســهورية في فــر  رقابههــا علــى الإجــراء البرلمــاني والحكــلهوف
 يلقاضـي الدسـهور د مهـام اتوضـيح بعـض النقـاط المهعلقـة بحـدو  عـن القاضـي الدسـهوري في هـذا المجـال. ارتأينـا

 أياـا علـىوء سـل  الاـإنمـا نالنصـو  الدسـهورية والهشـريعا  العاديـة السـابقة و  حيـث لـيس فقـ  مـن الليـي
ولـــ  مـــن خـــلال ثـــلاث ، هـــذا الطـــرح نهنا 2017نصـــو  المســـودة النهائيـــة للدســـهور الليـــي لســـنة مـــا تحملـــ  
 :مطالب 

                                         

الخا  بهنظيم ا كمة العليا تـنص علـى : ) حـق الحكومـة الاتحاديـة والولايـا  في إحالـة  1953من قانون  18المادة  -  1
للحكومــة الاتحاديــة وللــولاة ولرئيســي مجلــس الشــيوخ ومجلــس  -1فيهــا  بعــض المســائل إلى ا كمــة العليــا لأخــذ الــرأي

النــواب إحالـــة أي مســـألة دســـهورية أو تشـــريعية هامـــة إلى ا كمـــة العليــا لإبـــداء الـــرأي فيهـــا، وعلـــى ا كمـــة النظـــر في 
ة مشـروعا  القـوانن وكذلك يجوز للحكومة الاتحاديـة إحالـ -2المسألة ا الة إليها وإبلاغ فهواها للجهة ذا  الشأن. 

 الهامة إلى ا كمة العليا لمراجعة صياغهها( .
على أن ) تخهص ا كمة العليا دون غوها منعقدة  1982( لسنة 6من قانون ا كمة العليا رقم ) 23تنص المادة  - 2

طعون ال  يرفعها كل ذي بدوائرها المجهمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقام  بالفصل في المسائل الهالية : أولا : ال
مصلحة ش صية في أي تشريع يكون  الفا للدسهور ، ثانيا : أية مسألة قانونية جوهرية تهعلق بالدسهور أو بهفسوه 
تثار في قاية منظورة أمام أية محكمة .... وتشكل الدوائر المجهمعة من عدد كاك من المسهشارين بقرار من الجمعية 

 بن أعاائها مسهشار من كل دائرة من دوائر ا كمة على الأقل(. العمومية على أن يكون من
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 : القوة المعيارية لقرارا  القااء الدسهوري. المطلب الأول
 : المؤثرا  الواقعية والقاضي الدسهوري. المطلب الثاني
 دسهورية المرتقبة.: ا كمة ال المطلب الثالث

 .وري: القوة المعيارية لقرارات القاضي الدست المطلب الأول
مزيد من الهعديلا  أو القواعد القانونية الجديدة ، ت سـن   وديباجه ، سواء عن طريق خلق الدسهور

 بشكل عام وبعبارا  مجردة. هذه النصو  تبقى رهنا لهفسو القاـاء وفقـا لعجـراءا  المنصـو  عليهـا مـن
هـــذه القــــوة المعياريـــة في حــــد ذاتهـــا لا حــــدود لهـــا. مــــن حيـــث المبــــدأ ، لا شـــيء يمنــــع القاضــــي  قبـــل المشــــر .

وقـد اشـهد  هـذه القـوة  . 1الدسهوري من اسه لا  قواعد جديدة أو معدلة أو مهجورة من نـص الدسـهور
القاــائية للـدائرة الدســهورية تـَدَار  مهــام المراجعـة  الأول :السـبب  :الخلاقـة للقاـاء الدســهوري الليـي لســببن

،  1982لسـنة  (6)المعدل للقـانون رقـم  1994لسنة  (17)للمحكمة العليا وفقا للهعديل الهشريعي رقم 
مــن خــلال قــرار الجمعيــة العموميــة الصــادر  283بالإضــافة لصــدور اللائحــة الداخليــة للمحكمــة العليــا رقــم 

السياسـي والهشـريعي في ليبيــا  للنظـاموالخارجيـة  تعاقـب الإصـلاحا  الداخليـة ، و 28/06/2004بهـاريو 
تاـــ يم القـــوة المعياريـــة لقـــرارا  ا كمـــة العليـــا ،  : الثـــاني. 2 2010إلى  2003في الفــترة الواقعـــة مـــابن 
الصــادرة عــن ا كمــة بــأن المبــادئ القانونيــة  1951مــن الدســهور الملكــي الليــي  155حيــث نصــي المــادة 

                                         

أن هذه السلطة المعيارية مهأصلة في أي نشاط قاائي، ولا يمكن لهطبيق القانون أن يسهغي عن تفسوه ، وهو ما  -  1
بالنسبة لبعض المؤلفن ، مثل ميشيل تروبر ، ما وراء الهفسوا  القانونية هي ال   عل الهفسو وفيفة   لق معايو

 للمعرفة ، فالهفسو يعبر عن الإرادة. 
Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil 

me en droit constitutionnel »), constitutionnel, n° 22 (Dossier : « Le réalis
.juin 2007 

كان لها دور في    2010و 2003نحن نعهقد أن تعاقب الهغوا  الداخلية والخارجية في الموقف الليي في الفترة مابن  - 2
. ويمكننا أن نذكر بعض الأحداث المؤكدة على 2004لعام  283منح تفويض ا كمة العليا بإصدار اللائحة رقم 

؛ وصول نظام  2003اعهمد المؤتمر الشعي العام تشريعًا يدعم الإصلاحا  الاقهصادية الوطنية في عام  ،ذلك
؛ وافق النظام الليي  2003القذافي وعائلا  ضحايا لوكربي لاتفاق على حصول العائلا  على تعويض في عام 

ال  انفجر  في منهصف الرحلة  UTA للطائرة الفرنسية UTA 772على تقد  تعويض إضافي لاحايا الرحلة 
، زار القذافي بلجيكا بعد دعوة من الاتحاد الأوروبي ، وال  كاني  2004؛ في عام  1989فوق النيجر في عام 

، رفع الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة 2004في عام  .عامًا 15زيارت  الأولى خارج منطقة الشرق الأوس  لمدة 
 .تهولى ليبيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن 2008، في  2007ليو / تموز في يو  .المفرو  على ليبيا
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بأنــ  يجــب علــى جميــع الســلطا  المدنيــة  156المــادة  أكــد . وبالمثــل، كم الوطنيــةالعليــا ملزمــة لجميــع ا ــا 
 المشـر  الليـي في قـانون وأوضـح. اوالقاائية في المملكة الليبية إقرا  ا كمة العليا المساعدة ال  قد تحهاجهـ

وإلزاميــة تنفيـــذ  لهـــا( علــى قيمــة المبـــادئ القانونيــة 29،28في المـــواد ) المهعلــق بهنظــيم ا كمـــة العليــا 1953
ليكــون  الخــا  بهنظــيم ا كمــة العليــا 1982لســنة  (6)وفي ذا  الإطــار، جــاء القــانون رقــم    أحكامهــا.

 ،على أن تكـون المبـادئ القانونيـة الـ  تقررهـا ا كمـة العليـا 31حيث نصي المادة  ،امهداد للهشريع السابق
ق  34لسـنة  105في الطعـن الجنـائي رقـم ا كمـة العليـا  تؤكـدملزمة لجميع ا اكم وكافة الجها  الأخرى. 

بقولهـا )إن مقهاــى هـذا الــنص الهــزام جميـع ا ــاكم وكافـة الجهــا  الأخــرى في ليبيـا ، بمــا تقـرره ا كمــة العليــا 
مــــن مبــــادئ في أحكامهــــا ، ولا يحــــق لأي منهــــا أن تهــــدر مــــا تهاــــمن  تلــــك المبــــادئ مــــن قواعــــد قانونيــــة أو 

ي علــى خلافهــا ، لمــا تهمهـع بــ  تلــك المبــادئ مــن قـوة مصــدرها وأساســها القــانون ، ومــن ثم تعارضـها أو تقاــ
. كــذلك يمكــن ملاحظــة أن المــادة 1فــإن أي تصــرك يــأتي علــى خلافهــا يكــون مشــوبا بعيــب  الفــة القــانون(

ى أن تؤكد القيمة القانونيـة لقـرارا  ا كمـة العليـا، حيـث تـنص علـ 1982( لسنة 6القانون رقم )من  33
مـن اللائحـة  20كما تـنص المـادة   . يعاقب بالسجن والفصل من منصب ، الش ص المسئول عن عدم تطبيق

علـــــى أن )تنشــــر الأحكـــــام الصـــــادرة بعـــــدم الدســـــهورية في مدونـــــة  (283)الداخليــــة للمحكمـــــة العليـــــا رقـــــم 
الــ  تصــدرها الــدائرة  لأهميــة القــرارا  انهبهــي الجمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــاالهشــريعا (. وهكــذا فــإن 

الدسهورية الهابعة للمحكمة العليا باعهبار أن هذه القرارا  تهعلـق بالمسـائل الـ  لهـا علاقـة بحقـوق الإنسـان ، 
هـــذه المبـــادئ الهشـــريعية  ،وحســن ســـو العدالـــة ، والحريـــا  العامـــة ، وكفالـــة الهطبيــق القـــانوني الســـليم للكافـــة

مـن  195الدسـهورية المقارنـة ونـذكر مـن ذلـك مـثلًا:  نـص المـادة  والقاائية هي مهطابقة مع بعض النصو 
)تنشر في الجريدة الرسميـة الأحكـام والقـرارا  الصـادرة مـن ا كمـة الدسـهورية  2014الدسهور المصري لسنة 

، وفي ذا  2العليــا، وهــي ملزمــة للكافــة وجميــع ســلطا  الدولــة، وتكــون لهــا حجيــة مطلقــة بالنســبة لهــم ...(
بكــل وضـــوح،   2008جوبيـــ   23المعــدل في  1958مــن الدســهور الفرنســـي لســنة  62قــرر المـــادة المجــال ت

بــأن الـــذي يصـــرح بعـــدم دســـهوريه  لا يجـــوز إصـــداره، أو تطبيقــ ، ويعهـــبر لاغيـــا اعهبـــارا مـــن نشـــر قـــرار المجلـــس 
 ،يعية نفسـهاوإذا كان هذا النص الدسهوري لا يرقى إلى إعطاء القاضـي الدسـهوري السـلطة الهشـر الدسهوري. 

                                         
 . 123،    1/2، مجلة ا كمة العليا العدد  1987 /26/5ق ، جلسة  34لسنة  105الطعن الجنائي رقم  - 1
إنمـا  -صـل فيـ  مـن المسـائل الدسـهوريةفيما ف –وتؤكد ا كمة الدسهورية المصرية العليا بأن ) من المقرر في قااء ا كمة الدسهورية  - 2

يحــوز حجيــة مطلقــة في مواجهــة الكافــة ، وبالنســبة للدولــة بكامــل ســلطاتها وعلــى امهــداد تنظيماتهــا الم هلفــة وهــي حجيــة تحــول 
 10، مجلـة الدسـهور السـنة 10/7/2012ق، جلسة  6/34بذاتها دون المجادلة في ...( . حكم ا كمة الدسهورية العليا رقم 
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. أياا فـان نـص المـادة  ولكن تامن حقيقة فر  قرارات  على السلطا  العامة واكهشاك الحقوق والحريا 
مــن ذا  الدســهور تــذهب إلى أكثــر مــن ذلــك حيــث تعهــبر بــأن الــنص الدســهوري الــذي يصــرح  2فقــرة  62

خـلاك القاعـدة الفقهيـة الـ   . هـذا الـنص يـذهب علـىبعدم دسهوريه  من قبل المجلس الدسهوري يعهبر لاغيـاً 
تقول بأن النص القانوني، الذي يحكم بعدم دسهوريه  ، يظل سارياً نظريـًا لأن القاضـي الدسـهوري لـيس لديـ  
الهفـــويض بإلغائــــ . إلا أنــــ  يفقــــد قيمهـــ  القانونيــــة ، لاــــا يجــــبر جميــــع الســـلطا  القاــــائية علــــى الامهنــــا  عــــن 

    .1تطبيق 
ــــــنص الدســــــهوري حــــــولإن  القاضــــــي الدســــــهوري الليــــــي  الصــــــادرة عــــــن لقــــــرارا إلزاميــــــة ا غيــــــاب ال

يـــــــدفعنا للهســــــاال عـــــــن القـــــــوة ، كمـــــــا ذكرنـــــــا ســــــابقا  19632( لســــــنة 1الهعـــــــديل الدســــــهوري رقـــــــم ) بعــــــد
في هــــــذا  وهـــــل يمكـــــن  للســــــلطة الهشـــــريعية تقييـــــد ولايـــــة القاضـــــي الدســـــهوري ؟؟  الإلزاميـــــة لهـــــذه القـــــرارا 

ـــــــدائرة الدســـــــهورية بأنـــــــ   )... ولاـــــــا لا ريـــــــب فيـــــــ  أنـــــــ  وفقـــــــاً للأصـــــــول الدســـــــهورية، تعـــــــد الســـــــياق تؤكـــــــد ال
الســـــلطة القاـــــائية هـــــي الم هصـــــة دون غوهـــــا بمزاولـــــة تطبيـــــق القـــــانون علـــــى الخصـــــوما  الـــــ  ترفـــــع إليهـــــا. 

تهـــــا في هــــــذا المجــــــال ولايــــــة أصــــــيلة وكاملــــــة، والدســــــهور وحــــــده يملــــــك تقييــــــد ولايــــــة القاــــــاء، باعهبــــــاره افولاي
لــــــيس للشـــــــار  بحجـــــــة ترتيـــــــب جهــــــا  القاـــــــاء ، وتحديـــــــد اخهصاصـــــــاتها أن إحــــــدى ســـــــلطا  الدولـــــــة، و 

يمنــــع بعــــض المنازعــــا  مــــن ولايــــة القاــــاء مــــتى يترتــــب عليهــــا المســــاس بحــــق الأفــــراد ســــواء كــــان المنــــع كليــــاً 
أو جزئيــــــــاً، وإذا خــــــــرج القــــــــانون علــــــــى الحــــــــق الدســــــــهوري ولم يلهزمــــــــ ، عــــــــد الهشــــــــريع غــــــــو دســــــــهوري ...( 

ن ا كمــــــة العليــــــا ومــــــن خــــــلال دائرتهــــــا الدســــــهورية تؤكــــــد بأنــــــ : لا شــــــرعية وفقــــــا لمــــــا تقــــــدم يهاــــــح بــــــأ.3
دســـــهورية لأي نـــــص قـــــانوني صـــــادر عـــــن الســـــلطة الهشـــــريعية يقيـــــد حـــــق القاـــــاء في مراقبـــــة القـــــانون وحمايـــــة 
حقـــــوق وحريـــــا  الأفـــــراد . لم تكهفـــــي الـــــدائرة الدســـــهورية علـــــى حمايـــــة حقهـــــا في الرقابـــــة علـــــى الهشـــــريعا  

ة الهشــــــريعية، علـــــى صــــــعيد مراقبــــــة الهــــــزام القـــــانون محــــــل الطعــــــن لأحكــــــام الدســــــهور، الصـــــادرة عــــــن الســــــلط
وإنمـــــا أياـــــا علــــــى إجـــــراء أي تعــــــديل علـــــى الدســــــهور نفســـــ  مـــــن قبــــــل الســـــلطة الهشــــــريعية وتقـــــول الــــــدائرة 

                                         

أنظر في ذلك ، القماطي، حميد. أثر الحكم الصادر عن القااء الدسهوري ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمحاكم  - 1
 .. 2016والمجالس الدسهورية العربية ، الأردن ، 

لســنة  1الدســهوري رقــم  بالهعــديل  1953مــن الفصــل الثــامن مــن الدســهور الملكــي الليــي لســنة  155ت إلغــاء المــادة  - 2
من الهعديل بأن )تلغـى المـواد الـواردة في  2فقرة  4حيث تنص المادة  1963أبريل لسنة  25الصادر بهاريو  1963

 الفصول الثامن والعاشر والثاني عشر من الدسهور...( .
كمــة العليــا بالــدوائر م، مجلــة ا كمــة العليــا  ، قــرارا  ا  10/6/1972ق، جلســة  19/1الطعــن الدســهوري رقــم  - 3
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ــــــك )... إن قاــــــاء هــــــذه ا كمــــــة جــــــرى علــــــى أنــــــ  وإن كانــــــي الرقابــــــة الدســــــهورية _ وفقــــــا  المعنيــــــة في ذل
بشــــــأن  1994( لســــــنة 17المعدلــــــة بالقــــــانون رقــــــم ) 1982( لســــــنة 6قــــــانون رقــــــم )مــــــن ال 23للمــــــادة 

إعـــــادة تنظـــــيم ا كمـــــة العليـــــا _ مقصـــــورة علـــــى مراقبـــــة مـــــدى الهـــــزام القـــــانون محـــــل الـــــنص الدســـــهور علـــــى 
طريقــــــة ، أو إجــــــراء معــــــن لهعــــــديل النصــــــو  الدســــــهورية ، تعــــــن علــــــى الســــــلطة الهشــــــريعية عنــــــد إصــــــدار 

إن طعــــــن في نــــــص الهعــــــديل بأنــــــ  مؤســــــس علــــــى إجــــــراءا  تخــــــالف الإجــــــراءا  ن الهشــــــريع الهزامهــــــا ، فــــــ
والأوضـــــا  الـــــواردة في الإعــــــلان الدســـــهوري ، فــــــإن مـــــن اخهصــــــا  الـــــدائرة الدســــــهورية أن تهصـــــدى لمراقبــــــة 

وبهـــــــــذا فـــــــــإن الـــــــــدائرة الدســـــــــهورية .  1مـــــــــدى الهـــــــــزام تلـــــــــك الســـــــــلطا  بـــــــــالقيود الـــــــــواردة في الدســـــــــهور ..(
وأياــــــا الحــــــامي للحقــــــوق وحريــــــا  الأفــــــراد علــــــى القــــــانون ها دور المراقــــــب للمحكمــــــة العليــــــا تاــــــع نفســــــ

 وفقا للدسهور. 
 .المطلب الثاني : المؤثرات الواقعية والقاضي الدستوري

وري علـى ضـي الدسـههل يجـوز للقاضـي الدسـهوري أن يكـون واقعيـا ؟ وهـل مـن المعقـول أن نمـدح القا
  تعــتر  عمــل واقعيـة الــعلينــا أن نعـرك مــا هــي المــؤثرا  الواقعيهـ ؟ قبــل الإجابــة علــى هـذا الهســاال وجــب 

  ب  ؟ . ا يطة القاضي الدسهوري ؟ وما مدى تأثر القاضي الدسهوري الليي بالمؤثرا  الواقعية
أو  ي علــم الوجــودة الــذي يعــو مفهــوم الواقعيــ كمفهــوم قــانونييمكننــا في البدايــة الهمييــز بــن الواقعيــة  

 الحقائق الواقعية.
صــفة ) القانونيــة ( ، فالواقعيــة هــي تيــار للنظريــة العامــة للقــانون ،  الإذا ألصــقنا لهــا  لمعنــى الأول :ا 
( ولــيس كمــا ينبغـــي أن يكــون وفقـــا  ، هــو نهــج مـــن يريــد أن يصــور الحـــق كمــا هــو ) حقـــاً بـــوردو كمــا يقــول

انونيــــة ، دون أن تنكـــــر لفلســــفة أخلاقيــــة أو فلســـــفة سياســــية. وبهــــذا المعـــــو ، تــــرتب  الواقعيــــة بالوضـــــعية الق
. أن الواقعيـة القانونيـة تخهلـف عـن الهيـارا  الأخـرى للوضـعية في أنهـا 2بالارورة وجود الحق الطبيعي لعنسان
يــهم تشــكيل  مــن مظــاهر الإرادة والــ  تظهــر علــى  مــن صــنع البشــر. تنظــر إلى القــانون علــى أنــ  كــائن  ــريي

يـــــذهب بـــــأن الواقعيـــــة القانونيـــــة هـــــي مجموعـــــة مـــــن  ويميشـــــيل تـــــر وجـــــ  الخصـــــو  في القـــــرارا  القاـــــائية. 
الأطروحــا  حــول طبيعــة أو طريقــة عمــل القــانون. فيــذكر علــى ســبيل المثــال أن الواقعيــة القانونيــة هــي تلــك 

                                         

  1، حكم غو منشور . 2014-11-6قاائية ، جلسة  61لسنة  17الطعن الدسهوري رقم  -
2-,Riccardo Guastini, Le réalisme juridique redéfini  Translated by à 

,française Éric Millard Translated by Éric Millard ,Revus 

s.openedition.org/revus/2511https://journal 129-p. 113   
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أن الهفسـو القاـائي هـي و  ،النظرية ال  ترى أن صحة القرارا  القاائية لا تعهمـد علـى توافقهـا مـع  المنطـق
 . 1ى المعرفة بل هي إرادةوفيفة لا تعهمد فق  عل
ـــى الثـــاني: ســـهمدة مـــن فلســـفية م صـــفة )القانونيـــة( إلى أطروحـــةالتشـــو كلمـــة الواقعيـــة بـــدون  المعن

عيــة الحقــائق الواقب. ويقصـد الحقـائق الواقعيــة والـ  بموجبهــا يكـون لهــذه الحقـائق أو المســلما  وجـود موضــوعي
جي هكوين البيولــو خ ، وكــالهــذه قــد تكــون ماديــة كالمنــا الظــروك الواقعيــة الــ  تحــي  بالإنســان في الجماعــة، و 

ية ة أو قـوى سياسـاقهصـادي الوفيفي لعنسان أو قد تكون فروفا معنوية كالشعائر الدينيـة و قـد تكـون فروفـا
الأرضــية الــ  و تقهاــي خلقــ   هــذه الحقــائق لا تخلــق القــانون بــذاتها، وإنمــا تكــون الاــرورة الــ  .أو اجهماعيــة
ذاتها بــنــي غــو كافيــة ن وان كاحــدد بهــا، فالحقــائق الواقعيــة تعهــبر الأســاس الأول لقيــام القــانو يقــوم عليهــا ويه

، فهـــذه : الرجـــل والمـــرأةتشـــهمل الحقـــائق الواقعيـــة مـــثلا علـــى اخـــهلاك النـــاس إلى جنســـن .لقيــام هـــذا الأخـــو
لإطـار االمـرأة وتحـدد و رجـل  الالحقيقة بحد ذاتها لا تخلق قواعـد الـزواج ولكنهـا تفـر  وجـود نظـام للارتبـاط بـن
  العام لهذا الارتباط وفقا للظروك الاجهماعية والمعهقدا  الدينية لكل مجهمع.

مهـام وفقا للمعاني ال  ت سردها لمفهوم الواقعية هل يمكن مطالبة القاضي الدسهوري بالواقعيـة ؟ إذا ألصـقنا 
في بــادئ الأمـــر إلى اســهبعاد أي محاولـــة لجعــل القاضـــي  بمفهــوم الواقعيـــة القانونيــة، فقـــد يميــل المـــرء القاــاء الدســـهوري

الدســـهوري واقعيـــا بهـــذا المعـــو. فكيـــف يكـــون القاضـــي الدســـهوري )الـــذي هـــو لـــيس شـــ ص منظـــرا بـــل هـــو لاـــارس 
لاارســة إلا أنهــا تفــتر  تطبيــق واقعيــا . إلا أنــ  يجــب ملاحظــة أن الوفيفــة القاــائية رغــم أنهــا تعــد  للقــانون( ش صــا

نظريا  قانونية معينة. والواضح أن لاارسة القانون تعهمد على الهكوين الجيد للقاـاة في الهمثيـل الصـريح أو الاـمي 
للقــانون . وبهــذا فــإن دور القاضــي الدســهوري ) كمــا هــو حــال أي قاضــي ( هــو تطبيــق قاعــدة موجــودة مــن الناحيــة 

أنـ  بشـكل ضـمي  ميشـيل تـروي. ويقـول عـن الحكـم الأقـرب للعدالـةعدة القانونية للبحـث الميكانيكية أي تطبيق القا
تقيد القاضي بالهطبيق الميكانيكي لا يعفيـ  مـن صـعوبة تحديـد القاعـدة السـارية . وهكـذا فـإن القاضـي هـو أقـرب إلى 

لقــانون يجـب ألا يبحــث عـن مــا هــي الواقعيـة القانونيــة مـن الالهــزام الحـرفي للــنص الهشـريعي. هــذا المعـو يعــي أن علـم ا
في العديد من الأحوال المههم لا يهم  معرفة الهزامات ، ولكـن فقـ   القاعدة السارية ، بل ما الذي سيصدره القاضي.

وفقــــا لمعادلــــة واحــــدة مــــن رواد الواقعيــــة  .لأفعالــــ ، أي الســــعي إلى الهنبــــؤ بقــــرارا  القاــــاةالعواقــــب ا هملــــة 
 .2)الحق هو الهنبؤ بما سهفعل  ا اكم بالفعل وليس شيئًا أكثر من ذلك (  ل هولمزأوليفر ويندالأمريكية ، 

                                         

1-Michel Troper, « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahier du Conseil  
constitutionnel . 

2 -Cité par Sowell (Thomas), The Quest for Cosmic Justice, The Free Press, 
1999 
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 ضــي الدســهوري ،طــة بالقاومــن خــلال المعــو الثــاني للواقعيــة باعهبارهــا هــي مجموعــة مــن الحقــائق ا ي
قـع ل الوامـن خـلا ،ن قـراراهيمكن أن يكـون القاضـي هـو واقعـي في كـل مـرة يحـدد فيهـا نفسـ  بالآثـار المترتبـة عـ

، ولكنهـــا  ة للغايـــةالسياســـي أو الـــديي أو الاجهمـــاعي. وبهـــذا يجـــب أن نـــذكر بـــأن هـــذه الفكـــرة هـــي واســـع
مــع مراعــاة  فعــل ذلــكولكنــ  ي ،منطقيــة جــدا. فقــد يحــدث أن يطبــق القاضــي الدســهوري قاعــدة قانونيــة مجــردة

   الآثار المهوقعة السياسية أو الاقهصادية أو الاجهماعية لهذا الهطبيق.
يهقيـــد  دســـهوري، أنوفقـــا للعـــر  الســـابق يمكننـــا أن نهســـاءل كيـــف يمكـــن للقاضـــي، ولا ســـيما القاضـــي ال  

يل تــروي همييـز حســب ميشـيمكــن ال بالواقعيـة سـواء الواقعيــة كهيـار قــانوني أو الواقعيـة الوجوديــة. في هـذا المجـال
  تصـــورها ، والـــ د الــ  تمـــن القواعـــ وجــود نمـــ  معــن (قانونيـــةالنظريـــة )البــن طـــريقهن :  الأولى : تفــتر  

 ون تحهــوينلغــة القــابــأن  والأخــرى :قانونيــة أمــام القاــاء.  القاعــدة اليقــترن بهــا وجــود موضــوعي تطبــق عليــ  
القـــول ا وهكـــذا يمكننـــ علـــى تعبـــوا  ، مثـــل الدولـــة والمجهمعـــا  والســـلطا  ا ليـــة والشـــعب ومـــا إلى ذلـــك،

 ذلــك قيمههــا نيــة، بمــا في، ولكــن مــن الاــروري صــياغة البيانـا  القانو كائنــا  بــدون مرجــع في العـالم بوجـود  
كننـــا أن يم .يـــة القانونيــةلثانيــة للواقعوفي هــذا المثـــال يعهــبر المفهـــوم الأول هــو الواقعيــة الوجوديـــة ، وا  .المعياريــة

دما يــرفض لــك عنــجوديــة وذنــذكر مثــال حــول تقيــد القاضــي الدســهوري بمفهــوم الواقعيــة ســواء القانونيــة أو الو 
بـــو ل الشــعب هــو تعهــا مــن قبــالرقابــة علــى القــوانن الــ  ت تبنيهــا عــن طريــق الاســهفهاء )باعهبــار أن اعهماد

ة الوطنيــــة في ب الإرادمباشــــر عــــن الإرادة الوطنيــــة دون أي صــــورة نيابيــــة(. في هــــذه الحالــــة ت تحديــــد صــــاح
وجـود موضـوعي  و كـائن لـ هـمجمـو  المصـوتن أن  مجموعة من المصوتن بـنعم أو لا . وهنـا نحـن نفـتر  مجـازاً 

تن قــول بــأن المصــو يلهجــريي يمكــن رايــة إرادتــ  علــى الفــور، دون حاجــة إلى رقابــة هــذه الإرادة. لكــن الواقــع ا
شــعب إذا ن صــو  الليســوا لهــم إرادة موحــدة كمــا أننــا لــن نحصــل في غالــب الأحيــان علــى نســبة مكهملــة مــ

بهـذا فـإن لاسـهفهاء( . و ا) قـانون ن في هذه الحالة القواعـد القانونيـة تكملهـالدينا نقص في الإرادة الوطنية ولك
رادة إي الـ  تفـتر  هـقانونيـة إنكار وجود الإرادة المكهملة للشعب هي واقعية وجودية في حن أن الواقعيـة ال

 لاارسة الرقابة من قبل القاضي الدسهوري. هو المبرر لعدم شعبية مكهملة و 
 ة.ر بطريقة طبيعية للغاية في لاارسة وفيفه  من قبل أمرين  عل مهمه  صعبة للغايالقاضي يهأث أن  

هـذه القــوانن  .هغــوة تكمـن في القواعــد الدسـهورية والقواعــد القانونيـة العاديــةالمقانونيـة ال وجـود المــؤثرا  :أولاً 
، وإعطــــاء مزيـــد مــــن الــــدعم  عـــل القاضــــي أقـــل حياديــــة ، لا ســــيما في الأمـــور المهعلقــــة بالـــدين ، والمواطنــــة 

لصـــا  الحــق هــو الجانــب النفســي حيــث أن القاضـــي يمكــن أن يمــنح  ثانيـــاً:للمــواطن فيمــا يهعلــق بــالأجني. 
ـــا مـــن الانهقـــام )خاصـــة في نظـــام اســـهبدادي(. أو لجهـــة معينـــة حـــزب لـــذلك ، حـــاول الهشـــريع الليـــي و   خوفً
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لعـام  (6)اد القاضي مـن خـلال قـانون نظـام القاـاء رقـم الحفا، على الحد الأد  ، الذي يمكن أن ينظم  ، من حي
مــن هــذا القــانون تــذكر؛ بــأن  مــن غــو الممكــن أن يشــار  القاــاة في أنشــطة  اريــة أو أنشــطة  62. المــادة 2006

 للقاضـي لا يحـق ،مـن أجـل ضـمان حيـاد القاضـي 64كمـا تعلـن المـادة  .أخرى لا تهفق مع حياد واسهقلال القاـاء
من القـانون الأساسـي للقاـاء  8هاتان المادتان السابقهان تهوافقان مع المادة  .عمل والأنشطة السياسيةالمشاركة في ال

وال  تنص على أن لاارسة وفائف القاضـي لا تهوافـق مـع أداء جميـع الوفـائف  1958ديسمبر  22الفرنسي المؤرخ 
المصا  قد ينههك مبـدأ حيـاد القاضـي ، لا يحـق ولهفادي أي تاارب في  .1و أي نشاط مهي أو بأجر آخرأالعامة 

مــن قــانون نظــام  63بالإضــافة إلى ذلــك ، فــإن المــادة  .للقاضــي فحــص الحــالا  الــ  يكــون أحــد أقاربــ  جــزءاً منهــا
 مباشـر أو عـن طريـق شـ ص آخـربشـكل تنص على أنـ  لا يحـق للقاـاة أن يشـتروا  2006لعام  (6)القااء رقم 

مــن نفــس القــانون علــى أنـ  لا يحــق للقاضــي أن يعــبّر عــن  66ضــي . وأخــواً ، تــنص المـادة الممهلكـا  الخاضــعة للهقا
 رأي  قبل اعهماد الحكم . 

ن القاضي الدسهوري هو ش ص واقعي عندما يقلـل هـذا الأخـو مـن نطـاق تطبيـق أيمكن للمرء أن يهأكد ب
ائرة الدســهورية للمحكمــة العليــا الليبيــة بــأن ) الــد قــرار ونــذكر في ذلــك مــثلا مبــدأ قــانوني في حالــة الظــروك الواقعيــة. 
ضــرورية لحمايــة الثــورة تخــرج عــن الرقابــة القاــائية..(  وبــذلك اعهــبر   1969الهــدابو الــ  يراهــا مجلــس قيــادة الثــورة 
... والذي أمم الممهلكا  ... وقد أصدره مجلـس قيـادة الثـورة في  1972-78الدائرة الدسهورية بأن ) القانون رقم 

ق وفيفهـ  تحقيقــا لسياسـة الدولــة في الهنميـة ... يعهـبر مــن أعمـال الســيادة ويترتـب علـى ذلــك إلا  ـهص القاــاء نطـا
ومـن خـلال هـذا  . 2...( ولـو ترتـب عليـ  نهـائج ضـارة بـبعض الأفـراد بأية منازعة تدور حـول إلغائـ  أو الهعـويض عنـ 

في  1969ذكورة في الدسـهور) الإعــلان الدســهوري فـإن القاــاء الدسـهوري قــد تنـازل علــى اثنــن مـن أهــم الحقـوق المــ
تحــي ذريعـــة أنـــ  لا يجـــوز  (30)المـــادة  ( والحـــق في الالهجــاء للقاـــاء 8)المـــادة  ذلــك الوقـــي ( وهـــو حــق الملكيـــة

  . 3من الإعلان الدسهوري ( 18الطعن فيما يه ذه مجلس قيادة الثورة من تدابو أمام أي جهة ) المادة 

                                         
1- 1270, du 22 décembre 1958 portant loi organique -n°58L'article 8 de l'ordonnance 

54 du 20 janvier -relative au statut de la magistrature tel que modifiée par la loi n°2017
.2017 

المجهمعة ( ،ا كمة العليا ) أحكام ا كمة العليا بدوائرها  1976مارس  30قاائية، جلسة  19لسنة  3الطعن الدسهوري رقم  - 2
 .    150،   2008، 2، منشورا  ا كمة العليا، ط

ومـا بعـدها  62،    2019الزريقي ، جمعة محمود . عندما تسق  السلطة القاائية في مسهنقع السياسـية ، طـرابلس الغـرب ،  - 3
. 
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 حكمة الدستورية المرتقبهالمطلب الثالث : الم
يطالب بالهصـديق علـى دسـهور دائـم  وسياسيا   اجهماعيا   شهد  ليبيا حراكاً  2011بعد ثورة فبراير 

للبلاد يامن المواطن من خلالـ  حقوقـ  وحرياتـ . وقـد رأى المجلـس الـوطي الانهقـا  المؤقـي )الممثـل الشـرعي 
، هـــذه المـــادة 2011لععـــلان الدســـهوري لســـنة 30ة لثـــورة فبرايـــر( أن يـــترجم هـــذه طموحـــا  بواســـطة المـــاد

( ذكــر  بــأن تكــون اللجنــة الهأسيســية للدســهور الليــي لجنــة 2012)وفقــا للهعــديل الدســهوري الثالــث لســنة 
عاــوًا لكــل  20لانه ــاب لجنـة تهــألف مـن  2014فبرايــر  20منه بـة. وفقــا لـذلك جــر  الانه ابـا  في 

وحـــتى يوليـــو  2014ن (. أســـهمر عمـــل اللجنـــة الهأسيســـية منـــذ فـــزاو  برقـــة ،طـــرابلسإقلـــيم مـــن أقـــاليم ليبيـــا )
المســـودة النهائيــة للدســـهور بالهصـــويي عليــ  بثلثـــي أعاـــائها. فهــر  المســـودة مقســـمة إلى  لاعهمــاد 2017

 بــأنالرابــع الســلطة القاــائية  نظــم البــاب ،مــادة، ومــن خــلال هــذا الهقســيم 197بــاب، ينــدرج تحههــا  12
(. ونصــي المــادة 212و 112يحـدد القــانون اخهصاصــا  ا ــاكم علــى اخــهلاك أنواعهــا ودرجاتهــا ) المــواد 

النظـر في الطعـون بـالنقض بحيـث يقهصـر دورهـا علـى  العليـامن مسودة الدسهور على أن تهولى محكمـة  128
 الخو  في معطيا  الدعوى أو تمحيص الأدلة فيها. مراجعة الأحكام والهيقن بعدم  الفة القانون دون 
ر إحــداث محكمــة تقــر  بالــذا  في البــاب الخــامسو  2017بمقهاــى المســودة النهائيــة للدســهور لســنة 

ينــة ية ويكــون مقرهــا مدعلــى الاســهقلال المــا  والإداري للمحكمــة الدســهور  513دســهورية ، وأكــد  المــادة 
 هوريةا كمــة الدســ تقــدم ،دالجديــ الدســهوري لســلطا  العامــة في المشــرو ســبها. وتأكيــدا لمبــدأ الموازنــة بــن ا

ادة أكـد  المــ وا. بهــلمهعلقـة في مشـروعا  القــوانن ا ا كمــة ميزانيههـا للســلطة الهشـريعية علــى أن يأخـذ رأي
دة المـا)اب الرابع في البرة المذكو يهمهع أعااء ا كمة بامانا  المقررة لأعااء السلطة القاائية  بأن 513

ه الأخــوة مــن تشــكيل ا كمــة الدســهورية، حيــث تهشــكل هــذ 136(.  في جانــب أخــر تســرد المــادة 120
 ين سـهة أعاـاءعلـى جـزئ عاوا من بينهم رئيس ونائبن. وتهم طريقة اخهيار أعاـاء ا كمـة الدسـهورية 12

 صـف الأخـر رئـيسيعية ونلهشـر يقوم باخهياريهم المجلس الأعلى للقااء. وسهة أعااء  هار نصفهم السلطة ا
 الدولة . 

تــــذكر المســــودة  العديــــد مــــن مهــــام للمحكمــــة الدســــهورية المرتقبــــة، فبالإضــــافة إلى دورهــــا في إقــــرار شــــغور    
. تقــوم 1، وإقـرار تعــذر إجـراء انه ابـا  رئاســية في الدولـة لأســباب قـاهرة1منصـب رئـيس الدولــة بشـكل دائــم

                                         

الدسهورية ؛ لإقرار شغور بان )...  همع ا كمة  2017من المسودة النهائية للدسهور الليي  103تنص المادة  - 1
المنصب بشكل دائم، ويهولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية ؛ وفي حالة تعذر ذلك يهولى رئيس مجلس 

 النواب المنصب...( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 ،رى تهمحـور في وفيفههـا كحـارس للهطبيـق الصـحيح لأحكـام الدسـهورا كمة الدسهورية بممارسة مهامـ  أخـ
مــن المســـودة الدســـهورية والـــ  تـــنص علــى لاارســـة ا كمـــة الدســـهورية مهـــام  391ويهعلــق الأمـــر بـــنص المـــادة 

وأياـــا مراجعـــة قـــوانن  ،مطابقـــة الهعـــديلا  الدســـهورية والنصـــو  الهشـــريعية والاتفاقيـــا  الدوليـــة للدســـهور
الانه ابــا  والاســـهفهاء و الأنظمــة الداخليـــة لمجلســي البرلمـــان و الشـــيوخ. وهــذه الرقابـــة قــد تكـــون ســـابقة أو 

  :لاحقة
 اللاحقة :  الرقابةأولا : 

دعـوى  ءثنـاأ ذا الـدفعهـأثـو  مـا مـا إذا نظر ا كمة في دفع مهعلق بعدم دسـهورية قـانون - وتشمل: 
 سهوري .دااء ودفع أحد الأطراك بأن القانون الذي سيطبق في النزا  غو قائمة أمام الق
سـهورية دقابـة علـى ويشـمل ذلـك  الر  البي في الطعون المباشـرة المقدمـة مـن قبـل صـاحب المصـلحة -

طة عــدم وفــاء الســلبلمهعلقــة االقــوانن، الرقابــة علــى اللــوائح الصــادرة عــن مجلســي النــواب والشــيوخ ، الــدعاوى 
 الهشريعية بالهزاماتها الدسهورية ، الطعون في الانه ابا  الرئاسية.

مــا  2017نة ورية لســســودة الدســهو ـدر الإشــارة أن مــن بــن المقهاـيا  الأساســية الــ  تــنص عليهـا الم
أن الــنص و يــدة الرسميــة . أن أحكــام ا كمــة الدســهورية ملزمــة للكافــة ، وتنشــر في الجر  214نصــي عليــ  المــادة 

في  لحكـم وللمحكمـةا  لنشـر القانوني الذي حكمي ا كمة بعدم دسهوريه  يفقـد قيمهـ  المعياريـة مـن اليـوم الهـا
 علـــى حـــق لمســودةمـــن ا 014ادة المـــ كما تــنصان الحكــم بعـــدم الدســـهورية.حــال الاـــرورة أن تحــدد تـــاريو ســـري

ن أهـم مــا أ دده القـانون.ق لمـا يحـكمـة الدسـهورية المرتقبـة بأغلبيـة أعاـائها العـدول عـن المبـادئ الـ  أرسـهها وفـا 
لقــرارا  ياريــة قــوة المعيمكــن ملاحظهــ  هنــا أن المشــر  الدســهوري أســهدر  أهميــة الــنص الدســهوري الــذي يــدعم ال
لهمنـــــع عـــــن اارا  أو القاضــــي الدســـــهوري حـــــتى لا يمكـــــن للســـــلطهن الهشـــــريعية والهنفيذيـــــة الهلاعـــــب بهـــــذه القـــــر 

 الاسهجابة لها .
 :  ثانيا : الرقابة السابقة

 تكون هذه الرقابة فيما  ص : 
 . النظر في دسهورية إجراءا  الهعديلا  الدسهورية -1
 . الدولية قبل الهصديق عليهامراجعة المعاهدا  والاتفاقيا   -2 

                                                                                       = 

بان ) ... ينه ب رئيس الجمهورية قبل مئة وعشرين  2017من المسودة النهائية للدسهور الليي  103تنص المادة  -  1
انههاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقي إجراء الانه ابا  الرئاسية؛ على أن تعلن النهائج النهائية خلال  يوما  من

أسبوعن من نهاية المدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانه ابا  الرئاسية؛ لأسباب قاهرة تقرها ا كمة الدسهورية، 
 لإجراء الانه ابا  الرئاسية لاحقاً...( .   يحدد مجلس الشورى الإجراءا ؛ والمواعيد اللازمة 
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 . مراجعة قوانن الانه ابا  والاسهفهاءا  قبل إصدارها -3
 . شريعيلمجلس الهمراجعة القوانن ال  حكم بعد دسهوريهها قبل إعادة إصدارها من قبل ا -4

هـــي  391لمــادة اليهــا في و ــدر الإشــارة إن اخهصاصــا  ا كمــة الدســهورية في الرقابـــة القبليــة المنصــو  ع
 ك بملاحظـــة بعـــضد علـــى ذلـــولم تكـــن ا كمـــة  ـــوة في لاارســـة هـــذه المهـــام . ويمكـــن الهأكيـــ ،رقابـــة إلزاميـــة

 195ادة نصـي المـ فقـد ،النصو  الأخرى ، فمن حيث النظر في دسهورية إجـراءا  الهعـديلا  الدسـهورية
يعـر   ،يعية للمجلس الهشـر المطلقفي حالة الموافقة على تعديل الدسهور من قبل الأغلبية  ( 4،5)الفقرتن 

لـب لهـا الحـق في طدسـهوري و رئيس الجمهورية الأمر على ا كمة الدسـهورية لرقابـة صـحة إجـراءا  الهعـديل ال
 يوم أو إقراره لهقديم  للاسهفهاء. 15الهعديل خلال 

 يمكننا وضع بعض الملاحظات : ما تقدمومن خلال 

ش صـية اعهباريـة  محكمة دسهورية لهاوجود  2017سنة تسهحدث المسودة النهائية للدسهور ل  -1
 كمــــة ال الخــــامس ) فيمــــا يهعلــــق بالفصــــوخاصــــة  عليهــــامســــهقلة إداريــــا وماليــــا، وبهــــذا في حالــــة الهصــــديق 

 الدسهورية ( فسهكون هذه ا كمة هي الأولى من نوعها في ليبيا .
 ان(  في تقسـيمرقة ، فـز ) طرابلس ، بعلى نحو لا  لو من ا اصصة والترضية للأقاليم الثلاث   -2

وطن ا كمــة في مدينــة ســبها منهــا علـى تــ 137المراكـز الســيادية للدولــة. تــذكر المسـودة الدســهورية في المــادة 
 على أن يجوز لأعاائها عقد اجهماعاتهم أو لاارسة مهامهم في أي مدينة أخرى.

ة طهن الهشـريعيركة السـلياسية مـن حيـث مشـاتحمل ا كمة الدسهورية المرتقبة ملامح الرقابة الس -3
لدســـاتو ج بعـــض اوبهـــذا فقـــد نهـــج مشـــرو  الدســـهور الليـــي نهـــ ،ورئـــيس الدولـــة في اخهيـــار نصـــف أعاـــائها

 ذلــك مــثلا فيونــذكر  .المقارنـة، ونــص علــى عـدم اقهصــار العاــوية في ا كمــة الدسـهورية علــى ســلك القاـاء
شـر عاـوا مـن ب مـن اثـي عة الدسهورية هيئة قاائية مسهقلة تتركّـمن الدسهور الهونسي )ا كم 118المادة 

ن نة. يعـن كـل مـعشرين س ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من الم هصن في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن
ن ثلاثـــة ى أن يكـــو رئـــيس الجمهوريـــة، ومجلـــس نـــواب الشـــعب، والمجلـــس الأعلـــى للقاـــاء، أربعـــة أعاـــاء، علـــ

 هصن في القانون( .أرباعهم من الم 
تعـــويض الهيمنـــة  138يبــدو أن واضـــعي المســودة النهائيـــة للدســـهور يحــاولون مـــن خـــلال المــادة  – 4

وهــذا يهاـــح جليــا في مــنح المجلـــس  .المفرطــة للســلطهن الهنفيذيــة والهشـــريعية علــى الســلطة القاـــائية في ليبيــا
و شـــرط . إن واضـــعي المســـودة النهائيـــة الأعلـــى للقاـــاء الحـــق في اخهيـــار نصـــف أعاـــاء ا كمـــة دون قيـــد أ

باعهبــار  ،للدسـهور اتبعـوا في ذلــك نهـج بعـض الدســاتو الـ  تاـع تــوازن في اخهيـار أعاـاء ا كمــة الدسـهورية
أن اخهصاصا  هذه ا كمة مهنوعة تدخل في مجال القااء والسياسية. ومن بن الدساتو الـ  أتبعـي هـذا 

ر الإيطــا  الــ  تــذكر بــأن تهكــون ا كمــة الدســهورية مــن خمســة عشــر مــن الدســهو  135الــنهج نــذكر المــادة 



 حدود مهام القاضي الدستوري الليبي

 

239 

قاضيا يهم ترشيح ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلث من قبـل البرلمـان في جلسـة مشـتركة، وثلـث مـن قبـل 
 ا اكم العليا العادية والإدارية.

لـس الأعلـى افة لمـنح المجضـفبالإ، للمحكمـة الدسـهورية المرتقبـةلا يمكن إنكار الطبيعـة القاـائية  – 5
 سـودة الرقابـةعهمـد  الماللقااء النصيب الأكبر في اخهيار أعاـاء ا كمـة كمـا ذكرنـا سـابقا . كـذلك فقـد 

م دسـهورية لطعـن بعـدااللاحقة كأسلوب لمراجعة دسهورية القوانن ويجوز في ذلك لكل ذي مصلحة ش صية 
ســـبة عـــي الجـــدي بمنادفع الفر كمـــة الدســـهورية أو بطريقـــة الـــقـــانون معـــن ســـواء بطريقـــة الـــدفع المباشـــر أمـــام ا 

 دعوى منظورة أمام أحد ا اكم. 
ا كمـة الدسـهورية ، في الاخهصاصـا  المنـوط ب 2017غ ل وّ واضـعي المسـودة النهائيـة للدسـهور  -6

فقــا و ب عليهــا رية يجــة الدســهو وهـذا بــالنظر إلى حداثــة الهجربــة القاــائية الدســهورية الليبيـة . حيــث أن ا كمــ
بة الســلطة ريعية ومحاســمــن المســودة الهــدخل في مراقبــة كــل الأعمــال الصــادرة مــن الســلطة الهشــ 139للمــادة 

وقــوانن  لا  الدســهورية الهعــديفيالهشـريعية في حالــة عــدم الوفــاء بالهزاماتهــا الدســهورية ، هـذا بالإضــافة للنظــر 
ل للهـدخل في عمـ لدسـهوريةفهنا  مجال موسع للمحكمة ا الانه ابا  والطعون في الانه ابا  الرئاسية. إذا

 السلطهن الهشريعية والهنفيذية .
 الخاتمة 

ولا تقصــو  ملــل فيــ  ســردا لا لعناصــرهأتمــو أن أكــون موفقــا في ســردي  هــهم هــذا البحــث المهواضــع و 
، طه  المعياريـةسـل يـث مـدىجميع النقاط المهعلقة بحدود مهام القاضي الدسـهوري الليـي، سـواء مـن ح وضحاً م

ل مباشـــر علـــى كزنـــا بشـــكر أو مـــن حيـــث تـــأثر القاضـــي الدســـهوري بـــالمؤثرا  الواقعيـــة ا يطـــة بـــ  . في بحثنـــا 
لهـــا المســـودة الدســـهورية لســـنة الهغـــوا  المهمـــة الـــ  تحم  النصـــو  الهشـــريعية والدســـهورية الليبيـــة بمـــا في ذلـــك

 ء الدسـهوري فيمـل القاـاا المشـرو  الدسـهوري أهميـة علمهام القااء الدسهوري ، بعـد أن أيقـن كـاتبو  2017
 يعية.إرساء مبادئ الحق والقانون والوقوك أمام  اوزا  السلطهن الهنفيذية والهشر 

 العامـــة والمؤسســـا  ا ـــاكم لجميـــع قـــوة معياريـــة ملزمـــة العليـــا ا كمـــة المبـــادئ الصـــادرة عـــن منحـــي
 القـــد  للمحكمـــة العليـــا لعــــام القــــانون مـــن 28 ي والمـــادةمـــن الدســـهور الملكــــي الليـــ 155)المـــادة  ؛للدولـــة

 ، مهامهـــــا القاـــــائية أداء أجـــــل ومـــــن. (1982 لعـــــام 6 رقـــــم القـــــانون الحـــــديث مـــــن 31 والمـــــادة 1953
فهــي إمــا أن تصــدر قـــرار قاــائي بإحــدى الـــدوائر . معًـــا أو وحــدها طـــريق  الــدوائر العليــا ا كمــة اعهمــد 
و  أو إلى الـــدوائر المجهمعـــة الأخـــرى كمحكمـــة الــنقض ،  "الش صـــية أو الجنائيــة أو المدنيـــة الأحـــوال"المنفــردة 

أيـــة مســـألة قانونيـــة جوهريـــة  -2الرقابـــة علـــى صـــحة الهشـــريعا  .  -1الدســـهوري :  القاضـــي تهمثـــل في دور
النـزا  الـذي يثـور بـن  -3تناز  الاخهصا  بن ا اكم وأية جهة قاـاء اسـهثنائي .  -3تهعلق بالدسهور . 
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العــدول عــن البـــادئ الصــادرة عــن أحـــد دوائــر ا كمـــة  -4تنفيــذ حكمــن صـــادر عــن الجهــا  القاـــائية . 
 العليا .

لصــادرة اك القــرارا  مســألة تــدعو إلى الهشــكيك في الأســس القانونيــة لهلــ  لــيس هنــافي الواقــع ،   
   المعياريـــة مـــنهمـــن ناحيـــة أخـــرى يمكـــن للقاضـــي الدســـهوري أن يحشـــد مـــوارد ســـلط .عـــن القاـــاء الدســـهوري
ول بــأن القاضــي في العمــوم وبهــذا يمكــن القــ . في خدمــة رايهــ  الخاصــة يةالدســهور القواعــد خـلال تغيــو تفســو 

القواعــد رتباطــ  باوالقاضــي الدســهوري بشــكل خــا  هــو واقعــي جــدا في اتخــاذه لقراراتــ  ، ســواء مــن حيــث 
الأكثــر . و . الخ... يةو السياســأ الاجهماعيــةية أو القانونيــة الم هلفــة وتفســواتها أو لهــأثره بــالظروك الاقهصــاد

   الا . جميع الحالاعتراك بأن مبدأ حيادية القااء ليس صحيحا بشكل كامل فيمن ذلك فأن  يمكننا 
نشـــاء مـــترجم إء الشـــعي لم يقصـــد واضـــعو المســـودة الدســـهورية المزمـــع تقـــديمها إلى الاســـهفهاوأخـــوا ، 

ن عـنفسـهم الهقـدم لسـماح لأفي الوثـائق الدسـهورية السـابقة، حيـث قـرروا ا حقيقي للمبادئ الأساسية الـواردة
تى يمكـن حـن الرعاية والاههمام، متحهاج للكثو  وفقاً لهذه الراية الإبداعية باقي النصو  الدسهورية السابقة.

عـوً إذا أم ك وخاصـةنقـول ذلـ الوصول إلى مبهغى النصو  المذكورة في المسودة النهائية للدسهور الليـي. نحـن
  هورية والمعـدالا  الدسـالنظر في اخهصاصا  المجلس الدسهوري ونذكر من ذلك : مراجعة القوانن والهعدي
. هـذا النـواب... الخو الشـيوخ  والاتفاقيا  الدولية ، الطعون الرئاسـية ، قـوانن الانه ابـا  ، لائحـ  مجلسـي

، حيث يجـوز ذا المجلسهكل ما يدخل في اخهصاصا  بالإضافة للباب الواسع المفهوح أمام فرصة الطعن في  
 لدسهورية. كمة اام اللجوء إلى لكل ذي مصلحة سواء مباشرة أو بمناسبة دعوى منظورة أمام ا اك

 : المراجع باللغة العربية
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